
   2000 جوان 13 المؤرخ في 2000 لسنة 57القانون عدد 
  والعقودالالتزاماتالمتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة 

 
 

  باسم الشعب،
  وبعد موافقة مجلس النواب،

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه 
  

 من مجلة 1099 و1098 و1003 و476 و475 و474 و473 و471و 470 تلغى أحكام الفصول - : الأولالفصل 
  : التاليةبالأحكام الالتزامات والعقود وتعوض

 
 شهد بصحتها إذا تعتبر كأصولها الأصلالمأخوذة من  نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية : )جديد  ( 470الفصل 

 أوضده  اقر بصحتها الطرف المحتج بها إذا أوبذلك بالبلدان المأخوذة بها النسخ  المأمورون العموميون المأذونون
 .لأصولها  تمّ انجازها وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتهاإذا أوكانت ممضاة من طرفه  إذا

  .صحتها وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يتمّ عرضها على الاختبار لبيان مدى
 

خذ المكلف بها نسخا  اإذاالعمومية   العمومية الموجودة بخزائن المكاتيبأوالحجج الخاصة  : )جديد  ( 471الفصل 
القاعدة على النسخ المأخوذة من دفاتر المحاكم المنتسخ بها الحجج  منها طبق القوانين اعتبرت كأصلها وتجري هذه

 .المتقدم  بالفصلإليها تمّ انجاز تلك النسخ وفقا للوسائل المشار إذا أولأصلها   شهد بمطابقتهاإذا

 .بأصل السند وقدم نسخة ثابتة ودائمة لها  مؤتمن على الوثائقأوظ طرف ما  لم يحتفإذا الفقرة السابقة أحكاموتنطبق 

 تغيير في شكل السند المادي غير قابل للرجوع فيه مثل الميكروفيلم إلى وتعتبر نسخة ثابتة ودائمة كل منتسخ يؤدي
  .أخرى ضوئي أووكل وسيلة خزن الكتروني  والميكروفيش

 
 )جديد ( 473الفصل 

 أوحق  أو التزام إحداث القانونية التي من شأنها الأسبابتكون بينة في الاتفاقات وغيرها من  شهادة الشهود لا
 غير أوفيجب حينئذ تحرير حجة رسمية   دينارألف من أكثر كان قدر المال إذا منه الإبراء أو تغييره أوتحويل ذلك 

  .رسمية للبينة فيه
 

  )دجدي ( 474الفصل 

ولو كان ذلك في قدر من   ما ليس بهلإثبات أو بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب تقبل بينة الشهود فيما لا
 . دينارألفالمال اقلّ من 

  من شأنها ضبط معنى فصول مبهمة او معقدة بالكتب وتعيينأمور إثباتكان المراد  إذاويستثنى من هذه القاعدة ما 

  . العمل بهاإجراءمدلولها واثبات 
 



 )ديدج ( 475الفصل 

 إلا  يثبتها بشهادة الشهود ولو حطّ من المبلغ المذكور فيما بعدأن دينار، لا يجوز له ألف  منأكثرمن قام بدعوى في 
  . كان مبنيا على غلطالأول مطلبه أن اثبت إذا
 

 )جديد ( 476الفصل 

دين يتجاوز القدر   ذلك المبلغ جزء منأن ذكر المدعي إذا دينار ألفالبينة بالشهود ولو فيما هو اقل من  لا تقبل
  .المذكور ولا حجة فيه بالكتابة

 
 )جديد ( 1003الفصل 

 بأمر إليهاالتي يضطر   في الوديعة الاضطرارية وهيإلا دينار يلزم كتب حجة فيها ألفتجاوزت قيمة الوديعة  إذا
نات مهما كان ا البيأنواع حينئذ بسائر الوديعة إثبات ذلك فيجوز أشبه حادثة طارئة كالحريق والغرق وما أوقهري 

  .مبلغ الوديعة
 

 )جديد ( 1098الفصل 

 . ما عين منه لعام كاملإلالا يحسب الفائض 

 .التجارية ويسوغ حسابه بالشهر في المادة

  .الموالي  الدين وفقا للصيغ المقررة بالفصلأصل إلىويضم ما لم يدفع من الفوائض 
 

 )جديد ( 1099الفصل 

 . اشترط كتابةإذالأصل الدين  اب الفائض على ما لم يدفع من فوائضيسوغ احتس

 عيّنت إذا إلا الدين أصل إلى الأولى بالفقرة إليهاالفوائض المشار  وفي المادة المدنية لا يمكن ضمّ ما لم يدفع من
 .ينسب سبب عدم الوفاء للدائن لعام كامل وان لا

 الدين ويحتسب لها فائض من يوم حلولها أصل إلىحلّ اجلها  من فوائضوفي المادة التجارية، يقع ضمّ ما لم يدفع 
 . الدائنإلى لاينسب سبب التأخير في الوفاء أن شريطة الأولى حسب الصيغة المقررة بالفقرة

  الدين وتنتجأصل إلى وفي مادة الحساب الجاري يقع ضمّ ما لم يدفع من فوائض الأولى  الفقرةلأحكاموخلافا 

 .يكن بشرط مخالف  قفل الحساب ما لمإلى مع مراعاة المهل التي يقتضيها العرف وذلك إضافيةئض بدورها فوا

 مجلة الالتزامات والعقود على النحو إلى مكرر 453والفصل  453  الفصلإلى تضاف فقرة ثانية - :2الفصل 
  :التالي

 
بالكتب  ة بخط يد العاقد نفسه مدمجة علامة خاصأو في وضع اسم الإمضاءويتمثل ) : فقرة ثانية (453الفصل 

 المذكور بالوثيقة الإمضاء  كان الكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلةإذا أوالمرسوم بها 
  .الالكترونية المرتبطة به

 



ية رقم إشارات أي أو وأرقام أحرفالوثيقة الالكترونية هي الوثيقة المتكوّنة من مجموعة  :   مكرر453الفصل 
ومحفوظة على حامل   بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال وتكون ذات محتوى يمكن فهمهأخرى

 . عند الحاجةإليهاالكتروني يؤمن قراءتها والرجوع 

 بإمضاءومدعّمة   كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بهاإذاالالكترونية كتبا غير رسمي  وتعد الوثيقة
  .الكتروني

 .ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

 2000 جوان 13تونس في 
 

 زين العابدين بن علي


